
تهم ؟ ق ر مواف ي غ ة دون بعض ب عض الورث ه لب يت الموصى ب راء الب وز ش 195951 - هل يج

ال السؤ

يت ؟ ا الب راء هذ وز ش ن : هل يج ي اق ه وحرم الب ائ ن ب ه لأحد أ ت ي ب ى ووصى ب ص توف خ ش

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

ن : هي اطل محرم ، من وج ص : ب خ ا الش عله هذ ما ف

ها . اذ ف ن ة إ اقي الورث لا أن يرى ب ذ ، إ ف ن ة للوارث لا تصح ولا ت ه ، والوصي ت عض ورث ه أوصى لب ن الأول : أ

ارِثٍ ةَ لِوَ يَّ صِ ا وَ لَ هُ فَ قَّ قٍّ حَ ي حَ لَّ ذِ ى كُ طَ دْ أَعْ نَّ اللَّهَ قَ  ولُ : ) إِ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ ه قال : سَ ي الله عن ةَ رض امَ أُمَ ي  أَب عن 

ي داود " . ب ي " صحيح أ ي ف ان ه)2713( وصححه الألب ن ماج ي )4641( واب سائ ي )2120( والن و داود )2870( والترمذ ب ( رواه أ

ا الحديث هم على صحة هذ لك ، قطعا من ذ ة لوارث ، وعلى العمل ب أن لا وصي مع العلماء على القول ب ر رحمه الله : " أج د الب ن عب قال اب

كار" )7/245( . ذ تهى من "الاست ول .." ان ب الق هم له ب ا من ي لق وت

ه . هد علي ى أن يش ب ورا ، وأ لك ج ي صلى الله عليه وسلم ذ ب ة ، وقد سمى الن ي العطي ه ف ائ ن ب ن أ ي ه لم يعدل ب ن ي : أ ان ه الث الوج

ال رقم : )153207(. واب السؤ ر ج ظ وين

نْ مَ ودُ اللَّهِ وَ دُ لْكَ حُ وله : ) تِ ق ون حكمه ، ويتعدون حدوده ب الف م توعد من يخ ي المواريث ، ث اده أصول الأحكام ف ن الله تعالى لعب ي وقد ب

هُ لْ خِ دْ هُ يُ ودَ دُ دَّ حُ عَ تَ يَ ولَهُ وَ سُ رَ صِ اللَّهَ وَ عْ نْ يَ مَ مُ * وَ ي ظِ  زُ الْعَ  وْ فَ لِكَ الْ ذَ  ا وَ هَ ي ينَ فِ الِدِ خَ ارُ  هَ أَنْ  ا الْ هَ تِ حْ نْ تَ رِي مِ جْ  اتٍ تَ نَّ  جَ هُ  لْ خِ دْ ولَهُ يُ سُ رَ عِ اللَّهَ وَ طِ يُ

ساء/13 ، 14 . نٌ ( الن  ي هِ بٌ مُ ا ذَ لَهُ عَ ا وَ هَ ي ا فِ الِدً خَ ا  ارً نَ

اً: ي ان ث

دٌّ ( رواه مسلم  وَ رَ هُ ا فَ نَ رُ أَمْ هِ  لَيْ سَ عَ ا لَيْ لً مَ لَ عَ مِ نْ عَ ذ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ) مَ اف ر ن ي اطل غ اطلة والب ة ب لك كانت الوصي رر ذ ق ا ت ذ إ

.)1718(

ة على قسمة الله تعالى . ة الورث ي ق تسمها مع ب ة للتركة ويق ب على الموصى له أن يرد الوصي الواج ه : ف وعلي

من أوصى لوارث ة ، ف لك الورث ع ذ ا من ذ ها مردودة إ ن ي أ تض ة ( : يق ز الورث ي لا أن يج ة لوارث إ ي رحمه الله : " وقوله ) ولا وصي اج قال الب

ة الميراث " . ة التركة على سن تسم الورث لة من لم يوص ، ويق ز من هو ب ة : ف ة رد الوصي لك ، وأراد الورث ر ذ ي غ ولم يوص ب

رح الموطأ ")4/83(. قى ش ت تهى من " المن ان

اً : الث ث

ه ت ب ب لا يث ير صحيح ، ف رعي ، وغ ير ش كورة : ملك غ ة المذ الوصي ت ب اب ع ، والملك الث ائ ع أن تكون السلعة مملوكة للب ي روط صحة الب من ش
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ة ؛ وقد قال صلى اقي الورث اصب لحقوق ب ه ـ غ لي ي على عدوان ، ومالكه ـ الموصى إ ب ه من ه ؛ لأن ت ه ، ولا هب راؤ يعه ولا ش الحق ، ولا يصح ب

. ي ان يخ الألب ي )1378(. وصححه الش و داود )3073( والترمذ ب قٌّ ( رواه أ  الِمٍ حَ ظَ قٍ   رْ سَ لِعِ الله عليه وسلم : ) لَيْ

اطلة " ة ب اصب الحكمي ات الغ اوي رحمه الله : " وتصرف قال الحج

اصب : من حيث ات الغ ساد؛ لأن تصرف ها حكم من صحة أو ف ي التي يلحق ة " يعن مين رحمه الله : " وقوله: " الحكمي ي ن عث يخ اب قال الش

ي كلها حرام . ف الحكم التكلي

تهى من ودها كالعدم .. " ان ي أن وج اطلة ، يعن اصب ب ات الغ ن تصرف إ ساد .. ف الصحة والف عي ـ وهو الحكم ب ومن حيث الحكم الوض

رح الممتع" )10/183( . "الش

ة ، أو صوب ة أو مغ ها مسروق ن ع أ ي ة للب ن الإنسان من كون السلعة المعروض ق ي ا ت ذ مة " ) 13/82( : " إ ة الدائ ن تاوى علماء "اللج ي ف اء ف وج

ها من التعاون على الإثم رائ ي ش ريها ؛ لما ف ت ه أن يش ه يحرم علي ن إ يعها : ف ي ب لاً ف اً ، وليس وكي رعي ها لا يملكها ملكاً ش أن من يعرض

م ، قال الله ي الإث ها ف اركة صاحب كر ، ومش قرار المن اس وإ لم للن لك من ظ ي ذ قي ، ولما ف ي ها الحق ويت السلعة على صاحب ف والعدوان ، وت

تهى . دة/2 " ان نِ ( المائ ا وَ دْ الْعُ مِ وَ إِثْ لَى الْ نُوا عَ  اوَ عَ لَا تَ ى وَ وَ قْ التَّ رِّ وَ بِ لَى الْ نُوا عَ  اوَ عَ تَ تعالى : ) وَ

ال رقم: )93031( ، ورقم : )161164(. واب سؤ ر ج ظ اصب ين ات الغ ي تصرف ادة ف ز وللاست

والله أعلم .
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